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  و العلوم السياسيةكلية الحقوق   - باحث دكتوراه    

   بسكرة  -  محمد خيضرجامعة 
  

    :الملخص
 والإصلاحالذاكرة،الفحص  إحیاءمعرفة الحقیقة،:كان تكریس العدالة الانتقالیة یعتمد على آلیات إذا   

 الإرهابیةالمؤسسي،المحاكمات،جبر الأضرار،فإن العدالة الجنائیة التصالحیة عموما والعدالة الجنائیة التصالحیة في الجرائم 
هي العدالة التي تجمع تدابیرها بین العدالة الجزائیة والعدالة التصالحیة،مع ضمان أن تكون الأهداف متوازنة ،بالخصوص

تعتمد على آلیتي و . مع الحاجة إلى السلام،أي الموازنة بین العدالة في شقیها المحاسبة والجبر وتحقیق السلام الاجتماعي
أو في القوانین )و الموضوعیة الإجرائیة( القوانین الجنائیة العادیة ا إما فيمالنص علیهبالمحاكمات وجبر الأضرار،

الإرهابیة باعتبارها من أخطر الجرائم،بعد النجاح الباهر بها في الجرائم  ،وتم الأخذ)ن المصالحة الوطنیةینواكق(الاستثنائیة
،الوساطة الجنائیة التسویة والأمر الذي عرفه هذا النمط من العدالة في المخالفات والجنح،متمثلا في الصلح الجنائي

  .الجنائیین
 

Abstract : 
The consecration of transitional justice depends on the mechanisms of the 

knowledge of the truth, the restoration of the memory, the institutional control and 
reform, the lawsuits and the repair of the damages. The criminal restorative justice in 
general and the criminal and the restorative justice of terrorist offenses in particular, 
combines its measures between criminal justice and restorative justice, while 
ensuring that the objectives are balanced with the need for peace. Which means, to 
balance justice at both ends with responsibility, reparation and the attainment of 
social peace. It relies on the mechanisms of lawsuits and reparations, providing for 
them either in ordinary criminal laws (procedural and substantive), or in exceptional 
laws (such as laws of national reconciliation). This type of justice has been 
introduced into terrorist crimes, which are considered one of the most serious 
crimes, after the great success that it has experienced in irregularities and offenses, 
represented in criminal reconciliation, criminal mediation, criminal regulation and 
order. 
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 :                                                               مقدمة

حيث من ة معت ادة ز المجتمعات ا خلال من واكبت مراحل عدة نائية ا السياسة مرت لقد

آثار من د ل نائية ا النظم أحسن إيجاد إ ونوعا،وسعت كما ا ف جرام رة ظا شار ان

جرام عل شأة ب رائم،فبدآ LA PENELOGIEوالعقابLA CRIMINOLOGIEا
ع ك ال ان اأين سام تبعا ا ل المناسب العقاب وفرض مة ر   .ا

س ما نائية ا القانونية الساحة إ ،برزت جرام رة لظا التصدي ا لدور ونظرا

يلية"بـ التأ قصد LA JUSTICE REHABILITATIVE"العدالة ي ا ا ع ركزت ،حيث

النجاح المجتمع،ورغم إدماجھ ثم ومن إصلاحھ يل أنھس مر،إلا بداية السياسة ذه ل وظ الم

بـ عليھ أطلق ما ور ظ إ أدى ما و الوقت،و مرور مع ايد م إخفاق بوادر رت العدالة"ظ أزمة

نائية ا"ا ر مظا من مدة:،وال ليات،طول والش جراءات زائية،الغلو ا النصوص شبع و ة ك

دا فظ ا ادة القضايا،ز بأنالفصل القول إ بالبعض دفع ما و و والملفات للقضايا يئة"ري

ا ينصف من إ بحاجة أصبحت ن خر تنصف انت وال المجتمع".القضاء ود ج أن لوحظ فقد

الغالب ا فعالة،وأ غ عت حال أحسن و سانية إ غ تقدير أسوء انت ن المجرم ة لمعا

حوال جميع نائيةعقيمة،و ا العدالة أزمة يجة   .مشوشة،ن

نائية ا السياسة ا عرف ال زمة ما(إن وتجر عن)عقابا البحث إ ي القانو بالفقھ ،دفعت

د ا ي فكر القانونية ئة الب ألفت ثم زمة،ومن ذه ل السلبية ثار بتجاوز سمح جديد ي قانو نظام

م التجر العقابDEPENALISATIONمن من د DECRIMINALISATIONوا
رادة سلطان مبدأ ومقيد-بإعمال س ل ش يل-ولو س ع وذلك نائية ا صومات ا

تحديد أك ة حر معينة قانونية قواعد ووفق القضاء إشراف وتحت ا أطراف ناء،بمنح ست

يضيع م،ولا حقوق يكفل الذي الملائم ل ا بإيجاد ا بھمص ماسة مة ر ا باعتبار المجتمع حقوق

و   .                                        بالدرجة

ا نائية،م ا العدالة من ديد ا النمط ذا ع عديدة سميات أطلقت إجراءات"ولقد بدائل

زائية ا التفاوضية"،"الدعوى ق"العدالة ا نائية ا صومة ا أطراف منح أن رادة،بل إعمال

بـ رة الظا ذه س البعض جعل اع ال نائية"لفض ا الدعوى خوصصة رة سمية" ظا ال لكن

شيوعا ية"ك التصا نائية ا   " .العدالة

المخالفات طورة ا قليلة رائم ا ع يقتصر ية التصا نائية ا العدالة إعمال بداية انت

المحاكم اكتظاظ تفادي بإشرافدف قل ع أو القضاء يئة خارج ا حل سيطة،يمكن بقضايا

وخطورة مية أ ك للقضايا التفرغ قصد منھ،وذلك   .سيط
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نح ا متمثلة طورة ا متوسطة رائم ا إ ية التصا نائية ا بالعدالة العمل انتقل ثم

ا حقق ال ة الكب والفوائد رة البا للنتائج إونظرا القانونية ا أنظم نوع ب بالدول العدالة،أدى ذه

اب ر جرائم ا م أ خطورة،ولعل رائم ا أك ح ا تطبيق  .التوسع

ساءل ن ية: لذلك التصا نائية ا العدالة ية ية-عموما- ما التصا نائية ا والعدالة

؟ خصوصا ابية ر رام   ا

بالدراسة التطرق ذه،والمتمثلقبل مقالتنا لموضوع ية"والتحليل التصا نائية ا العدالة

ابية ر رائم عرف"ا ما إ شارة ان بم الضروري من أنھ نتقالية"،أرى ذه"بالعدالة ون ل

ية التصا نائية ا العدالة عناصر جميع ثناياه وأشمل،يضم أوسع وم مف ة   .خ

الع اعرف بأ باختصار نتقالية نائية"دالة است ظروف العدالة من ى د د ا " تطبيق
أو) 1( روب با تتعلق لأسباب ون ت أخرى،فقد إ دولة من ا أسبا تختلف قد نائية ست والظروف

ة المس والصراعات الثورات أو اعات والدولية( ال بالاحتلال)الداخلية ح   .أو

العد سميةو البداية ا عل أطلق ال اعات<<الة ال عد ما ر>> عدالة عرفت أين

ا اغو"أساس شي ع" مبادئ سمية ال استقرت أن نتقالية"السبعة،إ المصط" العدالة و و

ا عل أطلقھ تز"الذي ك سنة" نيل والصادر أجزاء الثلاثة ذي عنوان1992كتابھ الةالعد<<م،تحت

السابقة: نتقالية نظمة إ الوليدة الديمقراطيات تنظر   )2(.>>كيف

ن المتمثل العدالة نمطي ن ب ختلاف نتقالية"يكمن ية"و" العدالة التصا " العدالة

ح نتقالية العدالة ن ب يار ا التا ا،و وخطور ات ا ن نطاق ضيق أو ساع ا مدى الأساسا

ا م ليات عديد تطبيق ستوجب مما ا وخطور ات ا ن ساع قيقة: ((ا ا ق)) معرفة طر عن

قوق ات ا ن حدوث وظروف أسباب عن ائيا را تقر تصدر قضائية غ تحقيق ان

ا ايا مص ومعرفة ا مرتكب ع تجاه)) المحاكمات(()3(.سان،والتعرف عامة بصفة وتوجھ

المتاحة،نظرا ة شر وال المادية انيات للإم تبعا أك ا ف والتوسع ك المسؤولية يتحملون الذين

إ يصل قد نتقالية العدالة حالات أغلب م عدد أن ون ل ناة ا جميع عة متا لاستحالة

لاف ضرار(( )4( .عشرات وج ض م)) التعو س و الدولة ا تدعم مبادرات الماديةو ضرار ج

ع ة والمعنو المادية ضات التعو من خليط ع بتوز عادة ،وتقوم الما ات ا ان عن تبة الم ة والمعنو

الرسمية عتذارات و المالية ضات التعو شمل ايا،وقد   )5( .ال

الذاكرة(( ذلك)) إحياء تم للتذكر،سواء كآلية عمل ية ب أو واقعة أو حدث أي و رسو ل ش

ة جدار ة،بناء ار التذ النصب إقامة ق طر ن،عن المواطن طرف من رس غ أو الدولة طرف من

المدرسية الكتب ات ا ن خية،إدراج التار المتاحف،الكتب شاء ،إ مح   )6( .إ...مجتمع
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المؤس" التط"الفحص(( صلاح يتمث)) و والتط الفحص و و ول تقديرفالشق ل

لإصلاح امة عملية لات ال فحص عملية عت العامة،و دمة ل الملائمة لتحديد ستقامة مدى

انتقالية بمرحلة تمر ال البلدان ن لا)7(.الموظف حيث المؤس صلاح و و ي الثا الشق نما ب

امل مت تصور وجود ،دون المجتم السلم وإحلال الديمقراطي التحول متطلبات يفاء اس يمكن

و الدولة مؤسسات م أ من ثلاثة لإصلاح علام،: وواق و والقضاء إصلاح)8(من مثل و

ا البلدان أساسية مة م العامة لالمؤسسات تحو إ صلاح س و انتقالية بمرحلة تمر ل

تدعم مؤسسات اع،إ ال اء وإذ سلطي ال النظام خدمة أو الصراع إدامة مت سا ال المؤسسات

القانون  سيادة ع وتحافظ والسلام   )9( .نتقال

ال المؤسسات ع صلاح عملية يقصر ضيق وم ومان،مف مف صلاح حتمل او ل انت

القضاء زة وأج والمخابرات من زة وأج ة المس القوات ات، ا ن اب ارت المباشرة وم.الصلة ومف

إصلاحات من ذلك يتطلبھ ما مع جتماعية و السياسية للمؤسسات الواسع صلاح إ يدعوا واسع

ا وغ واجتماعية وقانونية عية شر و   )10( .سياسية

إ النظر نتقاليةو المرحلة جنائية عدالة إ تنقسم نتقالية،وال العدالة فقھ(أنواع

الما مع ة)القطيعة الف المحاكمات ا،فتتم ع العفو أو ات العقو لتخفيف مجال لا ،حيث

لي إ بالإضافة ات العقو شديد ب تتم ن قوان ة،و السار ن القوان بتطبيق خرى نتقالية    .ات

نتقالية ة الف ية تصا ة(وعدالة ستمرار ضية)فقھ وال ض التعو مبدأ ع تقوم ،وال

عن ات،والعفو العقو بتخفيف ذلك جم سامح،و وال والغفران الصفح م،وع حقوق كت ان لمن

م بالإفلات السماح ذلك ع أن طورة،ودون ا قليلة المرتكبة رائم ا سبةعض بال العقاب ن

سان قوق ة ط ا ات ا العدالة.للان تطبيق عذر إ عود العدالة من النمط ذا سلوك ومرد

شاشة ل نظرا ا تطبيق طورة م،أو ومحاكم ات ا ن مرتك ع القبض ستد ال نائية ا

المع البلد العام ا. الوضع ير ما عادة الة ا ذه جديدةو مرحلة إ نتقال مية أ لمجتمع

املة ال نائية ا العدالة إحلال ع السلم وعودة جتما التوافق   )11( .تحقق

ول  يمية:المحور مفا نظرة ابية ر رائم ا ية التصا نائية ا   .العدالة

ية: أولا التصا نائية ا العدالة ف   .عر

لإزالة   خطوة أول اإن وم مف وتحديد ية التصا نائية ا بالعدالة يحيط الذي و الغموض

ية التصا ا،فالعدالة ل أعطيت ال والمتباينة العديدة ف التعار ن ب من ا ل مناسب ف عر بإيجاد

واحد ف عر ا جمع حاولنا ما إذا فعلية لة مش أمام ا،يجعلنا عدد و ا تطبيقا واختلاف نوع  .ب

ا يةفالعدالة نتقالية-لتصا العدالة شأن ا مرت-شأ أن عد إلا المعروفة ا ال بأش إلينا تصل لم



  جامعة بسكرة / إسعون محفوظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم -16 العدد   703ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د

ي ا غ وما مف يظل أنھ حاليا،ولو عليھ المستقر وم المف إ لتصل افية انت الزمن ع بمراحل

العدالة من والنمط وم المف ذا بحداثة قياسا أك للتطور  ) 12( .وقابل

للمركبلل:لغة/1 اللغوي ف التعر إ ية"وصول التصا نائية ا إ" العدالة شارة عد و

لـ اللغوي نائية"،"العدالة"المع ية"و" ا المركب"التصا مع ون ناية<<:،ي با المتصلة العدالة

عض وصف نائية با نا العدالة ا،ووصف يتصل وما نائية ا جراءات العدالة القضاياأي

جنائية"ا،كقولنا بنوع"سياسة سم ي شدد م غ ق طر سلوك ع ية بالتصا ا باتصاف ،والقول

سامح وال م التف   .>>من

كية:اصطلاحا/ 2 مر المتحدة الولايات ا داف:"عرف أ تحقيق ع القادرة العدالة تلك

و  استعادة ع ي،المساعدة ا ا مساءلة ضمان العدالةمتعددة،و نظام ية،وإفادة ال ضع

صلاح ع ع حلول عن البحث طراف جميع إشراك ق طر عن لھ والمجتمع نائية ا

طمئنان و ة   )13(".والمصا

ا كندا"وعرف نحية ا ة ا" المص ساسية:"بأ اعات وال رائم ا ة لمعا ن بمثابة

اص بالأ نالضارة المتضرر اص لدعم س ،المجتمع(والعلاقات، ناة ايا،ا م) ال وتمكي

لرأب بالارتياح حساس وترقية صلاح و المسؤولية وتأكيد ز عز قصد والتواصل المشاركة من

لاف ا وطي   ".الصدع

يا ا:فق الموج:"Lode Wolgraveعرف العدالة لإرساء ة رؤ بمثابة ية التصا ةالعدالة

مة ر ا عن الناجمة ضرار و المعاناة ج نحو ول   ".المقام

Howard Zehr":ستجابة و ا ع الناجمة ضرار يص ل مة ر با ن للمعني مسار

جتما ام وإرساء ضرار ذه إصلاح دف امات ل و اجيات   )14(".ل

ية: ثانيا التصا نائية ا العدالة ف ابيةعر ر رائم   .ا

ستاذ ا ش"عرف الع ا" فضيل ا<<:بأ وحد ة العقو ع عتمد لا ال التداب تلك

العفو ا ضم من ة العقو عن بديلة أخرى سبل عن كذلك تبحث ابية،بل ر مة ر ا افحة م

سامح   )15(.>>وال

رائم:ثالثا ا ية التصا نائية ا العدالة ابيةخصائص   .ر

موافقة:الرضائية/ 1 من بد الرضائية،فلا مبدأ إ ا صور افة ية التصا العدالة ند س

ة الضرور مور من العامة النيابة موافقة ون ت نظمة عض عليھ،و والمج ي ا التعب. ا تم و

ق طر عن ابية،إما ر رائم ا م عل المج طرف من الرضائية نائيةعن ا ن القوان ع الموافقة
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نائية ست ن القوان الشع ستفتاء ق طر عن الشعب،أو ممث قبل من لمان ال ية التصا

زائر ا الوطنية ة والمصا السلم   )16(.كميثاق

القضائية/ 2 جراءات إجراءات:من الغالب ية التصا نائية ا العدالة إجراءات

أوقضا ية التصا التداب تنفيذ ع المباشر ا إشراف ا،أو عل العامة النيابة رقابة ق طر عن ئية،إما

ا وتنفيذ ا ل المعفية أو للعقاب المخففة القضائية ام للأح ا   )17(.إصدار

بمقابل/ 3 إلا ون ت العنصر:لا و و أساسيا شرطا عد ية التصا نائية ا العدالة المقابل

ئاالمم  ش ون ي أن يجوز بحيث المال من مبلغا المقابل ون ي أن يلزم لا أنھ يرى البعض ان ا،وإذا ل

ابية ر رائم ا ية التصا نائية ا العدالة أنھ معينة،إلا تداب أداء ي ا ا قبول أو ا معنو

مزايا إ إضافة المال من مبلغا غلب و ماديا المقابل ون ي أن   )18(. أخرى يجب

عا ية:را التصا نائية ا العدالة عن ابية ر رائم ا ية التصا نائية ا العدالة تمي

نح وا نائية(المخالفات ا والوساطة ي نا ا مر نائية، ا ة سو ي،ال نا ا   ).الص

الشبھ/1 ية/أ:أوجھ التصا العدالة واختياري،ففي جوازي نظامان ما المخالفاتكلا

حالة ا،و رفض أو خف ة العقو ذات ية التصا للتداب ضوع ا ة حر ي ا ل عود نح، وا

سبة بال مر نفس و و ات العقو المشددة التقليدية نائية ا العدالة إجراءات عليھ سري الرفض

ابية ر رائم ا ية التصا   .للعدالة

العمومية/ب الدعوى لانقضاء نائية ست و اصة ا سباب من ما .                            كلا

وضمان/ج م ذي و المجتمع ناة ا اندماج إعادة سامح،وتحقيق ال روح شر إ دفان ما كلا

م قوق ايا ال يفاء               .                                                   اس

ي/د ا ا طرف من مقابلة أداءات ستلزمان ما   .كلا

ختلاف/2 المخالفات/ أ:أوجھ ية التصا نائية ا العدالة المقابل،ففي ختلاف

و المقابل ون ي ما عادة اب ر جرائم نما أخرى،ب تداب تنفيذ أو المال من مبلغا ون ي قد نح وا

ا ر المختصةتوقف السلطات إ نفسھ سليم و المس شاط ال عن   .ي

طورة/ب ا قليلة بجرائم نح،تتعلق وا المخالفات ية التصا نائية ا من06المادة(العدالة

تتجاوز)ج.إ.ق لا لمدة س ا ا ا فتتعلق05عقو ابية ر رائم ا مالية،أما غرامة مع سنوات

نايات المادة(با مر02أنظر د) 01-06من المؤ ن ال أو عدام ا ا عقو    )19(.تصل

رائم/ ج ا بحتة،أما قانونية صبغة ذات نح وا المخالفات ية التصا نائية ا العدالة

نائية ست ن القوان خصوصا وقانونية سياسية صبغة تأخذ ابية   .ر
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ية/ د التصا نائية ا العدالة تطبيق العموميةأثر الدعوى انقضاء و نح وا المخالفات

الدعوى انقضاء إ يؤدي قد ابية ر رائم ا معينة،أما تداب تنفيذ أو ما مبلغ سديد ب

نفاذ اس وجوب التا و ا بدال اس أو مخففة ة عقو كم با ة،أو العقو عن العفو ق طر عن العمومية

ع وم المح ي ا ر من ة مر18و17-15المواد(ليھالعقو   ).01-06من

نظرا/ ـ ياة ا قيد ع عليھ المج ون ي نح وا المخالفات ية التصا نائية ا العدالة

ياة ا قيد ع ونون ي ما نادرا ابية ر رائم ا ايا نما جسيمة،ب ست ل مة ر ا خطورة ون ل

رائم ا ذه ل البالغة طورة ل   .تبعا

دارة/و أو العامة النيابة من ون ت نح وا المخالفات ية التصا نائية ا العدالة إ المبادرة

المجرم الفعل من المتضررة الضرائب(العمومية وإدارة مارك ا قد)كإدارة ابية ر رائم ا نما ،ب

المنصو  ية التصا للتداب ضوع وا نفسھ سليم ب ي ا ر بمبادرة ون نت القوان ا عل ص

نائية است ن قوان إطار التصا عرض السياسية السلطة من   . العادية،أو

ية:خامسا التصا نائية ا للعدالة القانونية   .الطبيعة

بقصد ا تكييف عملية القيام بھ ر،يقصد الظوا من رة ظا لأية القانونية الطبيعة تحديد إن

البحث عملية فإن التا آخر،و ي قانو نظام إ ا انتما من أك ما ي قانو نظام إ ا انتما البت

الن لمعرفة ا تكييف ع ية، التصا نائية ا للعدالة القانونية الطبيعة سبعن ين الذي ي القانو ظام

نائية ا العدالة أنماط من المستحدث النمط ذا ذا)20(.إليھ قيلت ال راء تقسيم مكن و

ول ن، قسم إ العقدية"الشأن ات ف" النظر ي الثا القسم العقابية"أما   ".الطبيعة

ية/1 التصا نائية ا للعدالة العقدية   .الطبيعة

مدنيةالعدالة/ أ عقدية طبيعة ذات ية التصا نائية   .ا

ن الفق المصري،وكذلك الفقھ معظم الرأي ذا د ل"أليكس"و" روو"يؤ بأن ن ،مت

ية التصا نائية ا العدالة آليات متوفرة ي المد العقد ي-شروط نا ا الص : و- خصوصا

التنازلا  و اع ال حسم محتمل،نية أو قائم نزاع طرفيھوجود ن ب المتبادلة   .ت

تج:   * النقد ي ول ية،فأثر التصا نائية ا العدالة آليات آثار عن ي المد العقد آثار اختلاف

ع تفاق يمكن ولا مسبقا المشرع قرره ي القانو فالأثر ي الثا نما أطرافھ،ب وإرادة اتجاه حسب

  .مخالفتھ

أ*  عن ي المد العقد أطراف أحد بالتنفيذامتناع المطالبة انية إم إ يؤدي اماتھ ال داء

ية التصا نائية ا العدالة آليات نجده لا ما و ض،و التعو مع الف ي،أو موضوع.    ...   * ا
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ع ينصب ية التصا نائية ا العدالة نما للأفراد،ب صية ال قوق با متصلة المدنية العقود

بالدع المتعلقة قوق نائيةا ا   .وى

ة/ ب إدار عقدية طبيعة ذات ية التصا نائية ا   .العدالة

داري  أحد"العقد العام،إ القانون اص أ من ص بمقتضاه د ع الذي تفاق ذلك و

العام القانون بوسائل متوسلا عام مرفق سي و بإدارة اص ا القانون اص أن".أ تج ست وعليھ

داري العقد العقد:   *شروط طرف العام القانون من ص عام.     * وجود مرفق .     * سي

العام القانون وسائل   .استخدام

رفض أو قبول سلطة ية،وتملك التصا نائية ا العدالة طرف العامة النيابة ون ل ونظرا

نائية ا للدعوى العادية جراءات إ والرجوع ا وإيقاف ا،بل وننتائج ي،و قانو ر م وجود حال

العدالة،فإن مرفق سي ب تقوم العامة الرأي-النيابة ذا متوفرة-حسب داري العقد شروط ل

نائية ا العدالة من النوع   )21(.ذا

العقد: * النقد شروط ا مع المتعاقد ام ال عدم عند مخالفات فرض سلطة العامة للإدارة

تملك لا نما ب منداري آلية بمناسبة المقررة التداب تنفيذ م الم رفض عند ذلك العامة النيابة

ية التصا نائية ا العدالة   .آليات

دف*  ية التصا نائية ا العدالة نما العام،ب والمرفق ن الدوم سي داري العقد من الغاية

زائية ا صومات ا اء إ يل س                    .                         ل

إداري*     قرار أنھ ع إداري،تكييفھ عقد ية التصا نائية ا العدالة بأن قرار بع ست

الواقع ينا ما و و داري القضاء لرقابة   )22(.خاضع

جنائية/ ج عقدية طبيعة ذات ية التصا نائية ا   .العدالة

اص ا ا ذاتي ا ل العدالة ذه فإن أنصاره بلبحسب داري بالعقد ولا ي المد بالعقد ة،فلا

ي" جنا الثالث"عقد الطرف العامة النيابة وأن نائية ا اعات بال متعلقا عقدا ونھ ذلك ر ،ي

  )23(.فيھ

و:النقد ف مدنيا يكن لم ولو عقد ية التصا نائية ا العدالة بأن ي"القول مع"جنا نا ،ي

وخصو  ذاتھ العقد أطرافطبيعة إرادة ا تحديد تتدخل القانونية،وال ثار ب ت ب يتعلق فيما صا

لا التا القانون،و بقوة وتتحقق سلفا محددة ا فآثار ية التصا نائية ا العدالة نما العقد،ب

بصفة العدالة ذه تتصف أن ذلك ير لت ي"يكفي نا ا ي"بدل" العقد المد   )24(".العقد
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يةالطبي/ 2 التصا نائية ا للعدالة العقابية   .عة

داف أ معرفة أولا العقابية،يجب بالصبغة ية التصا نائية ا العدالة اصطباغ مدى لمعرفة

العدالة من النمط ذا ا تحقق ومدى ا ذا حد ة ي.العقو كما داف أ ثلاثة   :   و

العام/ أ بھ:الردع سوء"يقصد افة الناس عنإنذار تعدون ي م عل مة ر ا عاقبة

ا   ".إتيا

ما ن ام ن عنصر ية التصا نائية ا العدالة ومدى:وتتم البديلة ة العقو علانية عدم

ا فراد ام تتعدى. ال لا ا العامة،فإ النيابة علم عليھ والمج ي ا ا ن ب تتم ا آليا ون ل ونظرا

تحق دون يحول مما أطراف العامثلاثة الردع ي معا إ المفضية العلنية العام.ق للردع أثر م أ ولعل

المقررة ات العقو تنفيذ وسرعة زائية ا صومات ا الفصل سرعة العدالة ذه تحققھ

ا ي قي   .و

اص/ ب ا طورة:"الردع ا اع ان دف ي، ا ا نفسية ة العقو تحدثھ الذي ثر و

امنة ال ار".فيھجرامية أف ثلاثة ا حول دارت ذلك صلاح:ولتحقيق ف،   .العزل،التخو

صومات ا الفصل وسرعة جراءات سيط بت العدالة ذه اص ا الردع تحقق و

سراع شرط بالندم حساس ي ا ا نفس ستولد ا فإ عقابية تداب ا لتضم نائية،ونظرا ا

ا.التنفيذ أنصار ضيف بھو وعد ما نفيذ ب ي ا ل سمح ا أ أخرى،و ة نائية ا لوساطة

إصلاحھ إعادة إ اية ال سيؤدي الذي بالمسؤولية الشعور ان يقو الضرر،إنما ذلك.وإصلاح ومع

العدالة آليات جميع اص ا الردع التا و صلا الغرض تحقق ع التأكيد العس فمن

ي التصا نائية   .ةا

العدالة/ ج وفكرة ية التصا نائية ا   :العدالة

للعدالة نفي مة ر ا ون مقابل،ل ي عقا فعل اق إ ستلزم رمھ ي ا ا اف اق إن

للعدالة لنفيھ نفي و العدالة منكر ا،فعقاب ل منكر ا سامة.ومرتك ة العقو تناسب ضرورة مع

تف أو ا ف المبالغ ة العقو مة،فقسوة ر العقابا فعالية تحقق عدم إ يؤدي ا   .ا

ما ن أساسي ن عنصر بوجود تتحقق الفعالية خطيئة:ذه وعنصر جتما دوء ال إعادة

عليھ يوقع الذي يلام قدر من شف س والذي ي ا   .ا

صبغة ذات ية التصا نائية ا العدالة عت الذي الرأي د أؤ ي قيل،فإ ما ل إ بالنظر

ة عقو ا اعتبار قل ع ة،أو العقو المتطلبة الشروط أغلب لتحقق عقدية،نظرا ست ول عقابية

شدد الذي الرأي بالاعتبار الدقيق،أخذا بالمع ة العقو اعتبارات إ تصل لا قضائيةبديلة ع
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ام واح والعلنية ية الوجا المحاكمة عناصر ا ف تتوفر علنية محاكمة عد ا النطق وضرورة ة العقو

جرائية   )25(.الشروط

ي الثا ابية:المحور ر رائم ا ية التصا نائية ا العدالة   .آليات

  ):المقاضاة(المحاكمات/ 1

المحاكمة آلية ون من يةبالرغم التصا نائية ا العدالة ا-ظل قواعد إما-جل تتعلق

العفو أو ا تخفيف أو ات العقو بدال اس أو العمومية الدعوى انقضاء أو القضائية عات المتا من بالعفو

تحتوي قد ا ا،فإ ون-ع الكث يضنھ ما مباشر-وعكس غ أو مباشر ل ش ات للعقو شديد   .ع

العقو/ أ المبادئ:اتشديد من عدد نجده الدو القانون ة للعقو المباشر غ شديد ال

فيھ،كمبدأ المستقرة للقانون"القانونية ة ط ا ات ا ن لمرتك صانات با عتداد عدم

المادة"الدو عد لسنة227،و فرساي دة معا ألمانيا(م1919من قيصر محاكمة غليوم"محاولة

ي الدولةأو ") الثا س رئ عن المادية نائية ا القضائية صانة ا مبدأ يرفع دو ي قانو نص ) 26( .ل

مبدأ ة"وكذلك ط ا ات ا ن و سان قوق الدو للقانون سيمة ا ات ا ن تقادم عدم

ي سا الدو دو–" للقانون ي قانو ال-مبدأ ففي الوطنية عات شر ال إقراره نظاماختلفت

النظام نما للقضاء،ب تقديره سلطة وتركت صراحة بھ عد لم ي نو"نجلوسكسو ي-اللات فقد" جرما

انت ما م التقادم عن ديث ل مجال فلا سلامية عة الشر إ الرجوع ا،و عا شر أغلب أقرتھ

مة ر مبدأ) 27(.ا للق"أما سيمة ا ات ا ن لمرتك العفو منح جواز سانعدم قوق الدو انون

ي سا الدو للقانون ة ط ا ات ا ن ع"و ر رائم ل لة المش ة ط ا فعال عن عفو أي ،فإن

الدولية تفاقيات عض و الدائمة الدولية نائية ا المحكمة اختصاص ا،)28(الداخلة ا ان عد

الدو للقانون   .صارخا

ع شر ال مرومثالھ زائري ا المشرع بھ قام الوطنية،ما تنفيذ01-06ات تداب المتضمن

ماي اب لارت م عل حكم من أو مرتك ث اس الوطنية،حيث ة والمصا السلم المجازر:ميثاق

ا ف المشاركة أو ض التحر أو العمومية ماكن المتفجرات رمات،استعمال ا اك ماعية،ان ا

مر16/2و10نالمادت(   )29().01-06من

ات/ ب العقو ابية:تخفيف ر رائم ا عض ات عقو لتخفيض المشرع إقرار ق طر عن

بإجراءات ن معني ا مرتكبو ون ي ألا شرط ا، م أخف ات عقو ا بدال اس طورة،أو ا متوسطة

ة العقو من عفاء أو العمومية الدعوى إ.انقضاء الإضافة الدوو عات)30(القانون شر ال فإن

العادية ن القوان إما ات العقو تخفيف أوردت جراءات(الوطنية قانون أو ات العقو قانون

زائية نايات،) ا وا نح ل ات العقو عن التخفيف ع ات العقو قانون زائري ا المشرع ونص
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عقو  ى أد إ التخفيف يصل أن يمكن عامة،أين واحدةبصفة سنة ن ال و من(ة إ53المواد

عد) 08مكرر 53 ة العقو تقل أن يجوز لا بحيث ابية ر رائم ا ع سري لا التخفيف ذا أن إلا

من أقل ا إ20تخفيف ات العقو با د،وتخفف المؤ ن ال ة العقو انت حال نا سنة

ج.ق08مكرر87المادة(النصف ف).ع المادةو ات العقو قانون نص سا تخفيف463/02ر ع

المادة الواردة رائم ا إحدى عن بلاغ عند ة المادة44العقو القانون،وكذا نفس ج.إ.ق729/1من

خ بتار الصادر بالقانون عد فيما ألغيت وال المادة)31(م09/09/1976الفر ج.إ.ق721،وكذلك

القانون  بموجب رقمفر ديد ن.)32(م09/03/2004الصادر204-2004ا المادت 113و62ونصت

خ بتار الصادر المرسوم ،وكذلك يطا ات العقو قانون ن12/12/1979من ابي ر يع ب المتعلق م

خ بتار صدر قانون إ تحول ة،والذي التو رقم06/02/1980ع القانون وكذلك مادتھ1987-34م

  )33( .و

ي نا ست ع الطا ذات ن القوان الوطنية(أو ة المصا ن المشرع)كقوان بھ أخذ ما و ،و

من ل زائري الرحمة"ا رقم" قانون ي"،12-95بالأمر المد الوئام رقم" قانون 08-99بالقانون

الوطنية"م،و13/07/1999المؤرخ ة والمصا السلم رقم" قانون المؤرخ 01-06بالأمر

  .م27/02/2006

ات/ ج العقو عن القانونية:العفو وساط دل ا من الكث يث ومازال الموضوع ذا أثار

ارتباط إ بالنظر أنھ عرفت والسياسية،إلا توتر ة ف وتجاوز ة المصا تحقيق إ دف سياسة العفو

الثا ضا ول وتو ال ة،تضمن خط ات ا ان اب حةارت صر جنيف،دعوة باتفاقيات ق الم ي

المس اع ال وا شار الذين للأفراد الشامل العفو منح إ ع).06المادة(للدول التأكيد ورد وقد

ستاذ أعده الذي ر التقر رتباط جوانيھ"ذا س عة" لو التا سان حقوق نة لفائدة

لمنظمة جتما و قتصادي المتحدةللمجلس   )34(.مم

نظام إ نتقال إ الس ن ب ما العفو إقرار من يختلف قد الغرض أن إ ر التقر وأشار

تجاه سلام مبادرة س تكر اب،أو ر جرائم من موجة أو معارضة جماعات احتواء أو ديمقراطي

الغ ا جميع ك ش ا أ ن،إلا اللاجئ عودة يل س أو ة مس مرحلةجماعات تجاوز و ائية ال اية

السلام لتحقيق   .التوتر

الدولية الوثائق أغلب ون العقاب،ورغم من للإفلات سا تكر المعارض تجاه يراه ن ح و

استقرار عرف الدو القانون أن العفو،إلا شرعية عدم أو شرعية حول حة صر نصوصا تتضمن لم

ن"مبدأ عن العفو منح جواز سيمةعدم ا ات ا ن أو ي سا الدو للقانون ة ط ا ات ا

سان قوق لدو وسياسة)34(".للقانون الدو للقانون عديدة مصادر إ النظر و العموم وع

انت إذا العفو تداب اتخاذ جواز عدم ع تنص ا ل المتحدة،   :مم



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم العدالة الجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية

    2017 مسد - 16 العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 710

ج*  ن مسؤول انوا ما ر اص أ مقاضاة إبادةتمنع جرائم أو حرب جرائم اب ارت عن نائيا

المتعلقة ات ا ن ذلك سان،بما قوق جسيمة ات ا ان سانية،أو ضد جرائم أو جماعية

ن مع س   .بج

ا*  ذلك فعال،بما انتصاف سبل ع صول ا ايا ال حق مع تقيد.        * تتعارض

م والمجتمعات ايا ال يحق سا والقانون سان حقوق ات ا ان شأن قيقة ا   )35(.عرفة

قيودا يضعان ا،وإنما ذا بحد العفو تداب المتحدة مم سياسة ولا الدو القانون عارض ولا

الصراعات اء إ قيم بدور تقوم أن يمكن العفو تداب أن بھ المسلم من ا،لأن جواز نطاق ع

حصا ا منح عدم طة سان،شر حقوق وإعادة المنقسمة المجتمعات ة ومصا ة اصالمس لأ نة

جسيمة ات ا ان أو حرب جرائم أو سانية ضد جرائم أو جماعية إبادة اب ارت عن ن مسؤول

سان    .قوق

ضرار/ 2 وج ض   .التعو

ض أو"التعو ما مبلغ بدفع إحداثھ عن المسؤول المصاب،بإلزام ق الذي الضرر ج وسيلة

ان ما إ ال ا إعادة ،أو عي ض يعو ا ر الفعل حدوث رمي(قبل    )36().ا

التالية معاي ع ر من أك أو بأحد بالأخذ الضرر قدر ي:و الذا ،المعيار الموضو المعيار

العادل ض التعو امل،معيار ال ض التعو ،معيار أضرار.ال ن ب نم ضرار أنواع شأن و

أصابت مالية،سواء خسارة ب س ال وغمادية،و المنقولة أموالھ من مال أو جسمھ المضرور

المعنوي)37( .المنقولة الضرر ي(أما أو)د شرفھ المضرور ب تص نفسية ألاما سب الذي الضرر و ،

وشعوره سھ وأحاس عاطفتھ ب تھ،وتص ونفس   .اعتباره

ال عن الناتج الضرر ومحو إزالة ،أي العي التنفيذ ل ش ض التعو أخذ وو المشروع غ فعل

ا ب س رة قا ظروف عن ح سر ال نتج إذا العمل إ عادة و ات الممتل كإعادة اب ر جرائم مجال

ابية ر رائم ا رقم.(آثار الرئا المرسوم لكيفيات27/03/2006المؤرخ124-06مثل المحدد م

إ إجراءات محل انوا الذين اص ض عو و إدماج بالمأساةإعادة متعلقة لأسباب ح سر لل ة دار

إليھ).الوطنية تنقل م س أو سند الدفع ول نقدي،ومثال غ أو نقدي بمقابل ض التعو أو

ي د أو المادي الضرر عن ضا عو المال من مبلغ بدفع النقدي ض التعو   ) 38( .ملكيتھ،أما

ي ا ا أن ي(صل ا ع) ر عن ول المسؤول ذلكو يتعذر قد أنھ اياه،غلا ض و

ابية ر رائم ا لأضرار مناسب ض عو لكفالة خاصة أنظمة ع الدولة   .فتتدخل
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ال القانونية نظمة و الوسائل عديد نائية ا السياسة رواد حة قر ول،جادت الفرض و

للمحاكمة سابقة أنظمة متھ،فنجد جر ايا ض عو ع ي ا ا حث اتكفل حفظ:ومثال نظام

المحبوس يل س إخلاء عليق ض،نظام بالتعو ن المق الص غرامة ض،نظام التعو مقابل الدعوى

ن المضرور ض لتعو ا ل أو ا م جزء يخصص كفالة تقديم ع   .احتياطيا

ا وم المحاكمة عد أو أثناء عمل أخرى ك: وأنظمة ا جنائيا،نظام جزاءا ض التعو اعتبار منظام

ائيا،نظام ورتھ ص عدم رغم ض التعو كم المؤقت التنفيذ مة،نظام ر ا ايا ل مؤقت ض بتعو

إيقاف عليق ونظام ض التعو لضمان كم با النطق تأجيل ض،نظام بالتعو ة العقو عن عفاء ط ر

ض التعو ع ة العقو   ) 39( .تنفيذ

اياه ل ض بالتعو الوفاء ع ي ا ر ي ا ا حث نظمة ذه ملائمة لعدم نظرا أنھ إلا

ا م اعتبارات انية: لعدة إم استحالة التا و ايا ال ة الات،وك ا غالب ي ا ر ي ا ا عسر

المناسب ض بالتعو   .الوفاء

مبد مة ر ا عن الناجمة ضرار عن ض التعو عاتمبدأ شر ال ل طو زمن منذ مستقر أ

حقوق ات ا ان ايا بحق تدر ل ش ف اع فقد سان قوق الدو القانون الوطنية،أما

مر لزم الوطنية،وإن العدالة آليات أمام ض والتعو ا ع صول ل م دعاوا مواصلة سان

الدولية المحاكم الم.أمام للعملية يجة وجون نتصاف ق ل ي القانو ساس أصبح الدولية ة عيار

نطاق ع ن سان،ومقبولا قوق الدولية للأدوات التفصيلية النصوص بقوة ا مر الضرر

الدول  جانب من    ) 40(.واسع

الدو القانون بمقت مزدوج عد لھ ا ق ا ي) أ: (إن أن ب ي موضو إعد جم

ض،إعادة والتعو ص الوضع إ عادة ل ش المتكبد،وذلك الضرر عن ج بتوف واجب

التكرار عدم ضمانات تقديم حوال حسب ضية،و وال يل مساعد) ب.(التأ كعامل ي إجرا عد

توف الواجب فكرة ضمن مدرج ي جرا البعد ذا ،و الموضو ا ذا ن انتصاف"تأم سبل

فعالة سان" محلية حقوق أدوات معظم ح صر   .بنص

يضطلع الدولية نائية ا المحكمة إطار ايا"ففي لل ي ئما س تتعلق" الصندوق ن بولايت

الدولية نائية ا المحكمة اختصاص الداخلة رائم ا ايا العدوان(ب رب،جرائم ا جرائم

وجرائ سانية ضد رائم بادةوا ا)م تأمر ال ضات التعو س ت تتمثلان والولايتان

ن المانح عات ت باستخدام م وأسر ايا ال إ المساعدة شمول.المحكمة،وتقديم عدم أن إلا

ا مضرور ع أثر ذات غ لية ذه ،جعل الدو اب ر رائم ا    ) 41(. اختصاص
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دولية اتفاقية توفر عدم خصوصاورغم ابية ر رائم وا عموما رائم ا ايا حقوق عا

يمكن متفرق ل ش الدولية عمال و علانات وك، الص عض ايا ال حقوق إقرار تم أنھ إلا

التا النحو ع ا عض   :ذكر

؛*/ السلطة استعمال وإساءة مة ر ا ايا ل العدالة لتوف ساسية المبادئ شأن   إعلان

الوطنية/ * ع المنظمة مة ر ا ضة لمنا المتحدة مم خ(اتفاقية المادة) م15/11/2000بتار

؛*/ ؛25 عليھ والمعاقبة طفال و ساء ال وخاصة اص بالأ تجار وقمع منع ول   بروتو

ا*/  ات ا ن ايا ل وا نتصاف ق ا شأن ية والتوج ساسية سيمةالمبادئ

؛ الدو ي سا للقانون ة ط ا ات ا ن و سان قوق الدو   للقانون

سياق*/  ساسية ات ر وا سان حقوق وحماية ز بتعز المع اص ا المقرر ود ج

؛ اب ر افحة   م

المؤرخة*/  العنف جرائم ايا ض بتعو المتعلقة ية ورو وال24/11/1983تفاقية م

؛ اب ر ايا ض عو كذلك   شمل

يذاء*/  ومنع ايا ال إ المساعدة تقديم شأن ا أورو مجلس خ(توصية بتار المعتمد

ي*/ ؛) م17/09/1987 ورو تحاد طرف من المعتمد اب ر افحة بم المتعلق طاري القرار

ي. */م2000سنة ورو عية شر ال اياالمبادرة ال حقوق ز عز شأن ية.    */ ة التوج المبادئ

سنة ا أورو مجلس من المعتمدة ابية ر عمال ايا بحماية ملزم2005المتعلقة نص أول و م،و

م ل والدعم ض التعو وتوف اب ر ايا بحماية حكما يحتوي ا   .أورو

المنعق*/  اب ر ايا ب المع الدو يان"دالمؤتمر س سي جوان17و16باسبانيا" سان

ن.  */ م2011 ب المنعقد اب ر ايا ب المع ع السا الدو تم17و15المحفل قرار.  */ م2011س

رقم المتحدة للأمم العامة معية  )42(.168-64ا

مة ر ا ايا ض عو مية بأ المشرع لإدراك الوطنية،ونظرا عات شر ال مةأما ر وا عموما

عن ض التعو ومسألة ناسب ي لا العادية رائم ا ض التعو نظام أن اعتبار ع خصوصا ابية ر

ومستقلا خاصا نظاما ا ل جعل ابية،فقد ر رائم ا   )43( .أضرار

عدم اب،لأن ر جرائم أضرار ة مواج عن ة دار وح المدنية المسؤولية ام أح ز ل ونظرا

أنإقر  ضامن،بل بلا ن ومضرور ض عو بلا أضرار وجود ع ضرار، ذه ض لتعو خاصة قواعد ار

عقاب دون ي ا ر ترك مع نظرنا ساوى ي ض عو دون المضرور   )44( .ترك
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الدولة    بإلزام عات شر ال معظم قامت ض،فقد عو دون ن المضرور ترك عدم ولضمان

اب ر رائم ا ايا ض نائيةبتعو ست أو العادية ن القوان سواء صناديق)45(ية ،بواسطة

ومية ا ض الضرائب(التعو متعددة مصادر من ا موارد تضمن ال الضمان صناديق

الدولة انية م خاص عات،بند والت بات مثل)الرسوم،ال أخرى بآليات الاستعانة الضمان: ،و

ن التأم ات ،شر ذا. جتما أضرارو نوع إقرار الوطنية عات شر ال اختلفت فقد الشأن

ضرار جميع ض بتعو سمح عات شر ن ب ض للتعو القابلة ابية ر رائم والمالية(ا سمانية ا

دبية فقط)و سمانية ا ضرار ع تقتصر   .،وأخرى

رائم ا لأضرار الدولة ض عو ابية-يؤسس ن،-ر أساس أحد مفادهع ي قانو أساس

أضرار عن ض التعو إلزامية ع ساس ذا خذ ض،و للتعو الدولة ع قانونية مسؤولية ب ترت

عادلا قل ع أو املا ض التعو ون ي وأن رائم ا جتما.جميع ساس يقوم) التضامن(أما

قان ملزمة غ فالدولة التا و تضامن مجرد ض التعو ون ذلكع ع القدرة عند تؤديھ بل بھ ونا

ن المضرور من فقط ستحقھ    )46( .ولمن

  :اتمةا

رائم ا من ا باعتبار ابية ر رائم ا ية التصا نائية ا بالعدالة خذ تم قد ان إذا

النتائج رة با بالتطبيقات أسوة سوى يكن لم ذلك الوطنية،فإن عات شر ال وذلك طورة ا شديدة

طورة ا ومتوسطة قليلة رائم ا العدالة ذه ا حقق نح(ال وا أنظمة) المخالفات : متمثلة

ي نا ا مر و نائية ا ة سو نائية،ال ا ي،الوساطة نا ا   .الص

ل ش مستقرا أصبح قد نح وا المخالفات ية التصا نائية ا العدالة وم مف ان وإذا

أق ل ش ولو الدو المستوى ع ا،وكذلك إل ت ت ال نظمة باختلاف الدول عديد لوا

مة ر ا لمنع الثامن المتحدة مم بمؤتمر بدآ ا آليا ر تطو أجل من مؤخرا المبذولة ود ا رغم بروزا

لسنة ن المجرم سنة1990ومعاملة رة بالقا المنعقد التاسع بالمؤتمر نقطة1995م،مرورا ان م،والذي

الت نائية ا العدالة إ التقليدية نائية ا العدالة نظام من صدورتحول إ ية،وصولا إعلان"صا

نائية ا المسائل ية التصا العدالة برامج لاستخدام ساسية رقم" المبادئ 14/2000بالقرار

خ بتار المتحدة مم لمنظمة جتما و قتصادي المجلس عن   .م27/07/2000الصادر

ر رائم ا ية التصا نائية ا العدالة وم مف مطلقفإن شبھ ل ش مكرسا يبدوا ابية

أساسية بصفة عائد ذلك ،ولعل الدو القانون قدم موطأ لھ عرف لا اد الوطنية،و عات شر ال

القضائية لية غياب التا ابية،و ر مة ر ل عليھ متفق ف لتعر الدو المجتمع توصل عدم إ

ا مرتكب عقاب ع ال منباعتبار . الدولية ى د د ا يضمن العدالة من النمط ذا أن
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بالضرورة ذلك ع أن دون ايا ال أضرار ج ق طر عن جتما السلم عودة كفل ات،و العقو

رائم ل المشددة ات العقو ع بقاء فإن التا ات،و ا ن وجميع الظروف جميع لا سا

جسيمة ات ا ان ل ش ال ابية الدور القانون السائدين للمبدأين سا تكر سان قوق

ما العقاب"و من فلات جواز للقانون"و" عدم سيمة ا ات ا ن لمرتك عفو منح جواز عدم

ي سا الدو للقانون ة ط ا ات ا ن و سان قوق   ".الدو

ر  ا ية التصا نائية ا العدالة جم ولوت ن، القوان من ن نوع ابية ر ائم

العادية زائية ا ن جرائية(القوان و لاستمرار)الموضوعية ددة م غ وضاع ون ت عندما ،وذلك

مع اب ر افحة م ق طر عن م ل ا يتوازى طورة،بحيث ا من جسيما حدا تبلغ ولم الدولة

ن  القوان ي ،الثا التصال ل ديداا ل ش عنيفة اب إر موجات اء إ إ دف نائية ست

من و ستقرار وإعادة الدماء حقن دف أك تنازلات الدولة،وتقدم قاء و الشعب أفراد ع ا خط

  .المجتم

ما ن ت س رئ ن آليت ع ابية ر رائم ا ية التصا نائية ا العدالة عتمد المحاكمات: و

ضوال ضرار(تعو غ).ج رائم ا لبعض ات العقو عن عفوا ا ثنايا تضم فالمحاكمات

إسقاط ح أو ا بدال اس أو طورة ا متوسطة أخرى جرائم ات لعقو ة،وتخفيضا ط ا

قوق جسيمة ات ا ان ل ش ال رائم ا عن شديدة ات عقو كذلك شمل عات،ولكن المتا

ن است ق طر عن العفوسان انية إم ذلك ع أن التخفيف،دون أو العفو تداب من ا ا

الدو القانون السائدين للمبدأين ا،تطبيقا العقاب"ع من فلات جواز منح"،و"عدم جواز عدم

الدو للقانون ة ط ا ات ا ن أو سان قوق الدو للقانون سيمة ا ات ا ن عن عفو

ي   ".سا

فبعد م عل والمج ايا ال تجاه النظرة بتطور ومھ مف تطور ضرار،فقد وج ض التعو أما

صدور بمجرد م تناس يتم ما نائية،سرعان ا الدعوى ود ش مجرد م أ ع م إل ينظر ان أن

بضما وذلك ا أطراف م أ ية التصا نائية ا العدالة نظر القضائية،أصبحوا ام افةح توف ن

ال المالية الموارد نقص ظل خصوصا العملية ذه ة صعو الممكنة،رغم ض والتعو ا سبل

نائية ا العدالة من النمط ذا تطبيق مع امن  .ت

وامش   :ال

 .3،ص2016العدالة الانتقالیة مظاھرھا وضرورتھا،:إدریس الشرجي،مقالة بعنوان )1(
والإدارة الناجحة لمرحلة ما بعد " العدالة الانتقالیة: "شاملة منظومة: عادل ماجد،مقالة بعنوان )2(
  .48،المجلد 192،العدد 2012،مجلة السیاسة الدولیة،أفریل )الثورات
 :غوص في ملفات شائكة،الموقع الالكتروني:محمد یحیى الشعبي،مقالة إلكترونیة بعنوان )3(

www.algomhuria.net.egأدوات ((مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،تقریر بعنوان  :أیضا ،أنظر

http://www.algomhuria.net.eg


  جامعة بسكرة / إسعون محفوظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم -16 العدد   715ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د

 :،وثیقة رقم2006،الأمم المتحدة،نیویورك وجنیف ،"))لجان الحقیقة"سیادة القانون لدول ما بعد الصراع 
HR/PUB/06/120و 19،ص. 

: بطماھي العدالة الانتقالیة،من الموقع الرا:مقالة بعنوان )4(
justice https://www.ictj.org/ar/about/transitional 
ما ھو دور وسائل الإعلام في إشاعة مفھوم العدالة الانتقالیة،المركز :دون كاتب،مقال بعنوان )5(

  .  4،ص" الطریق للعدالة الانتقالیة"الإعلامي 
  .15و 14ماجد،المرجع السابق،ص عادل  )6(
 .52الفقرة  616/2004/1: أنظر الوثیقة رقم )7(
 :العدالة الانتقالیة والعدالة الانتقامیة،أنظر الرابط:عبد الحسین شعبان،مقالة إلكترونیة بعنوان )8(

ID ewww.caus.org.lb/home/down.php?articl  
أدوات سیادة القانون لدول ما :مفوضیة حقوق الإنسان،المركز الدولي للعدالة الانتقالیة،تقریر بعنوان )9(

  .S/2004/616:الوثیقة رقم:،أنظر أیضا3إطار تشغیلي،ص :فحص السجلات:بعد الصراع
  www.algomhuria.net.eg:محمد یحیى الشعبي،المرجع السابق،الموقع الالكتروني )10(
مقاربات عربیة للتجربة :العدالة الانتقالیة:عبد الحسین شعبان،ورقة عمل بعنوان )11(

 .30الدولیة،المرجع السابق،ص
المتضمن القانون الأساسي للعدالة الانتقالیة  24/12/2013المؤرخ في  53القانون رقم  )12(
  . بتونس

المؤرخ في  66/2005،القرار "معرفة الحقیقة مفوضیة حقوق الإنسان،الحق في:أنظر )13(
المركز الدولي للعدالة الانتقالیة،البحث عن :،أنظر كذلكE/CN.4/RES/2005/66: ،وثیقة رقم20/04/2005

  .2013لجنة العفو التابعة لوزارة العدل البرازیلیة،:عناصر إنشاء لجنة حقیقة فاعلة،الناشر: الحقیقة
نیویورك )و م أ(،19،ص2003/2004الیة،التقریر السنوي المركز الدولي للعدالة الانتق )14(

      www.ictj.org/info@ictj.org:،أنظر أیضا الموقع 
مبادرات "مفوضیة حقوق الإنسان،أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع  )15(

  .17و 8،9،أنظر الصفحاتHR/PUB/06/4،2006، "المقاضاة
ما ھو دور وسائل الإعلام في إشاعة مفھوم العدالة :دون كاتب،مقالة بعنوان: )16(

  .  4،ص"الطریق للعدالة الانتقالیة"الانتقالیة،المركز الإعلامي 
،أدوات سیادة )المركز الدولي للعدالة الانتقالیة(مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان )17(

: ،وثیقة رقم2008،الأمم المتحدة،،"الضرر برامج جبر"القانون للدول الخارجة من الصراعات 
HR/PUB/08/1           .  

 القانون سیادة بشأن العام الأمین تقریر E/CN.4/2005/102/ADD1: أنظر الوثیقتین )18(
  .68فقرة  E/CN.4/2005/102الصراع، و  بعد ما ومجتمعات الصراع مجتمعات في الانتقالیة والعدالة
  .52 فقرة 1/2004/616: أنظر الوثیقة )19(
:  العدالة الانتقالیة في سوریا،الموقع الإلكتروني:مشروع الیوم التالي:مقالة بعنوان )20(

SY.ORG-WWW.TDA 14،ص.  
،الذاكرة،بدون كاتب،نشر في )إحیاء الذاكرة( 6تاریخ العدالة الانتقالیة ونظریتھا ج )21(
  .4،ص2007

فحص :قالیة،أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراعالمركز الدولي للعدالة الانت )22(
  .S/2004/616:الوثیقة رقم:،أنظر أیضا3إطار تشغیلي،ص :السجلات
عملا بمقرر اللجنة الفرعیة " لویس جوانیھ"التقریر النھائي المنقح المعد من السید :أنظر )23(
  .   43،الفقرة 1996/119

مقاربات عربیة للتجربة :الانتقالیةالعدالة :عبد الحسین شعبان،ورقة عمل بعنوان )24(
 .11الدولیة،المرجع السابق،ص

،دار الفكر )دراسة مقارنة(ھشام قواسمیة،المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین )26(
 .240،الطبعة الأولى،ص2011والقانون للنشر والتوزیع،المنصورة،مصر،

دولیة على ضوء أحكام القانون الدولي،دار نصر الدین بوسماحة،حقوق ضحایا الجرائم ال )25(
 .95،الطبعة الأولى،ص2007الفكر الجامعي،مصر،

https://www.ictj.org/ar/about/transitional
http://www.caus.org.lb/home/down.php?articl
http://www.algomhuria.net.eg
http://www.ictj.org/info@ictj.org
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وقد سارت العدید من الاتفاقیات الدولیة على ھذا النحو،فنصت صراحة على عدم جواز  )26(
اقیة منع اتف/1:منح العفو بالنسبة للجرائم التي تنظمھا وتعتبره انتھاكا صریحا للقانون الدولي،ومن ھذه الاتفاقیات

الجرائم ضد الإنسانیة /2).06و 05و 04و 01المواد (م 1948جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لسنة 
بموجب الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة،ونظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیة 

جرائم الحرب والقانون (م 1977لحقین لسنة م،وبروتوكولیھا الم1949اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة /3.الدائمة
اتفاقیة مناھضة التعذیب وجمیع ضروب المعاملة القاسیة والاإنسانیة والمھینة لسنة /4).الدولي الإنساني

المادتان ( 2006اتفاقیة حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة /5).14و 02و 01المواد (م1984
 ) 04و  03

) بھ المرتبطة والنظم ماھیتھ(الجنائیة الإجراءات قانون في لصلحعبید،ا حسنین أسامة )27(
  .60صالأولى، ،الطبعة2005العربیة،القاھرة،مصر، النھضة منشورة،دار دكتوراه رسالة مقارنة دراسة

لقد وردت أحكام التخفیف في القانون الدولي،متفرقة في عدة اتفاقیات دولیة سواء  )28(
الإرھابیة أو ذات صبغة عامة أي واردة على الجرائم الدولیة الخطیرة منھا أو متخصصة بالعقاب على الجرائم 

 الصادرة ،ومن ھذه الاتفاقیات،الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرھاب)ومنھا الجریمة الإرھابیة(تلك العابرة للدول 
في المجال "لمعنون بـورد في الفصل الثاني ا حیث م1999 ماي 07 بتاریخ النفاذ بدأ ولقد. 22/4/1998 بتاریخ

من الاتفاقیة أوردت ) 06(،وبالتحدید في المادة السادسة "تسلیم المجرمین"وفي الفرع المعنون بـ" القضائي
إذا صدر عفو << ):ز(الحالات التي لا یجوز  فیھا تسلیم المجرم الإرھابي،وذكرت بالتحدید في الفقرة السابعة 

روما (وفي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.>>متعاقدة الطالبةیشمل مرتكبي ھذه الجرائم لدى الدولة ال
قیام المحكمة بإعادة النظر في "المعنونة  110،حیث نص على إمكانیة تخفیف العقوبة في نص المادة )م1998

 ". شأن تخفیف العقوبة
شرعیة  دراسة(عبد الله إبراھیم ناصر العریفي،الإرھاب بین الشریعة والنظم المعاصرة  )29(

،أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ،الریاض ،المملكة العربیة )لظاھرة الإرھاب ومقارنتھا بالنظم المعاصرة
 . 177-176،ص 1998السعودیة،

السید أحمد محمد علام، ضمانات المحكوم علیھ خلال فترة التنفیذ العقابي،أطروحة  )30(
 . 303،ص2012دكتوراه ،جامعة القاھرة،مصر،

سویاد،التوبة في القانون الجنائي،أطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق والعلوم لیلى  )31(
  .128-127،ص2014السیاسیة،جامعة الحاج لخضر،باتنة،

المقرر الخاص للجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة " لویس جوانیھ"تقریر  )32(
  E/CN.4/sub.2/1985/16:وثیقة رقم 21/06/1985الأقلیات،الصادر في 

احة،حقوق ضحایا الجرائم الدولیة،دار الفكر نصر الدین بوسم )33(
  .103،الطبعة الأولى،ص2007الجامعي،الإسكندریة،مصر ،

مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع  )34(
  .20إلى  12،ص HR/PUB/09/1 :نیویورك وجنیف،وثیقة رقم" تدابیر العفو"

 :الإنسان،نفس المرجع،وثیقة رقممفوضیة الأمم المتحدة لحقوق  )35(
HR/PUB/09/111،ص.  

،العھد الدولي الخاص بالحقوق )08المادة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:ومن بین ھذه الأدوات*
اتفاقیة ) 06المادة (،الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري)02المادة (المدنیة والسیاسیة

،اتفاقیة حقوق ) 14المادة (غیره من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیةمناھضة التعذیب و
،كما أن القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي ذوات صلة في ھذا الصدد،وعلى )39المادة (الطفل

وتوكول الإضافي البر) 03المادة (اتفاقیة لاھاي الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة:وجھ الخصوص
،ونظام روما الأساسي )91المادة (الملحق باتفاقیات جنیف المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة

على أن النص على حقوق الإنسان في القانون الدولي حول ).75و 68المادتان (للمحكمة الجنائیة الدولیة 
لیة فیما یتعلق بواجب الجبر والتعویض،لیس فقط لفائدة مسؤولیة الدولة في حالات انتھاكات الالتزامات الدو

  .الدول وإنما أیضا للأشخاص والمجموعات المتضررة ذاتھا

ھشام محمد علي سلیمان،مدى التزام الدولة بتعویض ضحایا الجرائم الإرھابیة بین  )36(
لكة العربیة السعودیة الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،الریاض،المم

 .91،ص2005،



  جامعة بسكرة / إسعون محفوظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سم -16 العدد   717ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د

سعد جمیل العجرمي،حقوق المجني علیھ،دار الحامد للنشر  )37(
 .205،الطبعة الأولى،ص 2012والتوزیع،عمان،الأردن،

دبش موسى،النظام :،أنظر أیضا119ھشام محمد علي سلیمان،المرجع السابق،ص )38(
ة دكتوراه،كلیة الحقوق جامعة تلمسان، ،أطروح)دراسة مقارنة(القانوني لتعویض ضحایا الجرائم الإرھابیة 

 .318،ص2016الجزائر 
أجھزة العدالة الجنائیة وحقوق :أحمد عبد اللطیف الفقي،سلسلة حقوق ضحایا الجریمة )39(

 100-86،90-85،الطبعة الأولى،ص2003الأحداث ضحایا الجریمة،دار الفجر للنشر والتوزیع،القاھرة،مصر،
 .105و 103و 101،

المتحدة لحقوق الإنسان،أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع مفوضیة الأمم  )40(
 .11،صHR/PUB/09/1 :،نیویورك وجنیف،وثیقة رقم" تدابیر العفو"

) 2012نوفمبر 22- 14لاھاي (11المحكمة الجنائیة الدولیة،جمعیة الدول الأطراف،د )41(
جویلیة  01من (تئماني للضحایا تقریر إلى الدول الأطراف عن أنشطة ومشاریع مجلس إدارة الصندوق الاس

  .2و 1،ص07/08/2012،مؤرخة في   ICC-ASP/11/14:وثیقة رقم).2012جوان  30إلى  2011
،نفس المرجع، وثیقة  )مجلس حقوق الإنسان(الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )42(

A/HRC/19/38 10-9، 7-6،ص. 
،مذكرة ماجستیر،كلیة باخالد عبد الرزاق،المصالحة الوطنیة في ظل السیاسة الجنائیة  )43(

  .201،ص2010قسنطینة،-الحقوق ،جامعة منتوري
، 2010الإرھاب،دون دار نشر،الكویت،:یوسف ملا الیاقوت،كتاب الكتروني بعنوان  )44(

  .166و 164ط،ص.د
م،المتضمن قانون 1993جانفي  19المؤرخ في  01-93المرسوم التشریعي رقم * )45(

   ؛منھ  145ولا سیما المادة  1993المالیة لسنة 

 1994م والمتضمن قانون المالیة لسنة 1993دیسمبر  29المؤرخ في  18-93المرسوم التشریعي رقم * 
   منھ ؛ 150لا سیما المادة 

سیما المادة  1996المتضمن قانون المالیة لسنة  1995دیسمبر  30المؤرخ في  27-95الأمر رقم *
م،المتعلق بمعاش الخدمة وتعویض 1994أفریل  10المؤرخ في  86-94المرسوم التنفیذي رقم . *159

   الأضرار الجسدیة الناجمة عن أعمال الإرھاب ؛

، الذي یحدد كیفیات تعویض ضحایا أعمال 1994أفریل  10المؤرخ في  91-94المرسوم التنفیذي رقم *
   الإرھاب وشروطھ وسیر صندوق التعویض ؛

تعلق بمنح تعویضات والتدابیر المتعلقة م،ی1997فیفري  12المؤرخ في  49-97المرسوم التنفیذي رقم *
بمنح تعویضات وبتطبیق التدابیر  المتخذة لصالح الأشخاص الطبیعیین ضحایا الأضرار الجسدیة أو المالیة 

   التي لحقت بھم نتیجة أعمال إرھابیة،أو حوادث وقت في إطار مكافحة الإرھاب ولصالح ذوي الحقوق ؛

المؤرخ  49-97فیفري المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  13رخ في المؤ 47-99المرسوم التنفیذي رقم *
   ؛ 1997فیفري  12في 

من القانون  40م،المحدد لكیفیات تطبیق المادة 1999جویلیة  20المؤرخ في  144-99المرسوم التنفیذي رقم *
   .م المتعلق باستعادة السلم والمصالحة الوطنیة1999جویلیة  31المؤرخ في  08-99رقم 

  .240و 233، 231، 229،ص ھشام محمد علي سلیمان،المرجع السابق )46(

 

  

  


